
خشيـــة التوظيـــف.. قضـــاء تـــونس ينشـــد
الاستقلالية

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

ــداتها ــوظيفه لخدمــة أجن ــونس التحكــم في القضــاء قصــد ت تحــاول بعــض الأطــراف السياســية في ت
السياســية أو التنكيــل بمعارضيهــا ومنافســيها، وهــو مــا أدى إلى تراجــع ثقــة التونســيين في الســلطة

القضائية، وخشية القضاة أنفسهم من التلاعب بهم واستغلالهم.

يًا سلطة مستقلة هذا الأمر دفع أغلب القضاة للسعي جاهدين لتثبيت استقلاليتهم – فهم دستور
ــتي أثقلــت كاهــل التونســيين في بذاتهــا – ورفــض اســتغلال الســلطة السياســية لهــم في معاركهــا ال

السنوات الأخيرة، فكيف تجلى ذلك؟

إنهاء عمل القضاة في الوظائف السياسية
في خطـوة وصـفت بالإيجابيـة، قـرر مجلـس القضـاء العـدلي، إنهـاء عمـل القضـاة بالوظـائف السياسـية
بمؤسسات الدولة العليا، من أجل النأي بالسلطة القضائية عن التجاذبات والصراعات السياسية،

ولحماية استقلالية القضاء.

وجاء في بلاغ له، أن المجلس أصدر “قرارات فردية بإنهاء إلحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب
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ية ورئاسات الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوب وجود قاض برئاسة الجمهور
عدلي ضمن تركيبتها وإصدار مذكرات تعيين وقتية في شأنهم”.

يقول المجلس إن قراره جاء “بعد تدارس ما آل إليه الوضع القضائي وحرصًا منه على تكريس مبادئ
الاستقلالية والحياد والنأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية”، مؤكدًا أن الهدف
منه “المحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه

ومحاولة ال بهم في الصراعات السياسية”.

استغلال القضاء التونسي لأغراض سياسية ليس وليد اليوم، فقد بدأ مع
دولة الاستقلال

نتيجـة ذلـك سـتشمل قائمـة القضـاة المشمـولين بقـرارات إنهـاء إلحـاقهم برئاسـة الحكومـة والـوزارات
ية ية، أساسًــا المســتشار برئاســة الحكومــة المكلــف بالعلاقــة مــع الهيئــات الدســتور والهيئــات الدســتور

بلحسن بن عمر الذي ألحق برئاسة الحكومة منذ سنة  إبان حكومة يوسف الشاهد.

وينطبق الأمر كذلك على القاضي عبد اللطيف الميساوي الذي تم اقتراحه لوزارة الشؤون العقارية
يــر العــدل في تعــديل هشام المشيــشي الأخــير وأملاك الدولــة، والمــدير العــام للديوانــة والمــزكى لمنصــب وز

ية. ية أمام رئيس الجمهور يوسف الزواغي، يذكر أنه تعذر عليهما أداء اليمين الدستور

فضلاً عــن ذلــك، يشمــل القــرار الرئيسين الســابق والجديــد لهيئــة مكافحــة الفساد، عمــاد بــوخريص
كمال العياري مستشار رئيس ية، وأ وعماد بن طالب علي، وإلياس الميلادي المكلف بالشؤون العقار

ية للشؤون القانونية. الجمهور

مـن المهـم الإشـارة إلى أن القـرار لـن يشمـل بـالخصوص رئيسـة الهيئـة الوطنيـة لمكافحـة الاتجـار بـالبشر
ــائب رئيــس الهيئــة المســتقلة روضــة العبيــدي، ورئيــس هيئــة النفــاذ إلى المعلومــة عــدنان الأســود، ون
للاتصال السمعي البصري عمر الوسلاتي، ونائب رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، باعتبار أن

تركيبة هذه الهيئات تستوجب تعيين قضاة عدليين.

استغلال قديم متجدد
يُفهـم مـن هـذا القـرار، وجـود تمـشي لـدى القضـاة لتقليـص إمكانـات تـوظيفهم سياسـيًا من السـلطة
ية، فهم يسعون إلى تكريس استقلال القضاء عن التنفيذية سواء كانت الحكومة أم رئاسة الجمهور

السلطة التنفيذية بعد ما شهده السلك من انزلاقات.

ية يقول السياسي التونسي رياض الشعيبي في هذا الشأن: “من غير المعقول أن يلجأ رئيس الجمهور
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إلى اســتعمال قضــاة، في صــيغة الإلحــاق، مــن أجــل تجميــع ملفــات إدانــة أو افتعالهــا ضــد خصــومه
السياسيين، ونفس الأمر ينطبق على رؤساء الحكومات المتعاقبين”.

يشير الشعيبي في تدوينة له على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن
هذه البدعة بدأ بها رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ونهج على منوالها حاليا الرئيس قيس

سعيد وأحيانًا بنفس الأسماء، ليوظفهم لمحاولة إخضاع القضاء لأجندته السياسية”.

استغلال القضاء التونسي لأغراض سياسية ليس وليد اليوم، فقد بدأ مع دولة الاستقلال، إذ عمل
الرئيــس الأســبق الحــبيب بورقيبــة علــى إخضــاع القضــاء لســلطته بهــدف الانفــراد بالحكم وإضعــاف

خصومه الذين تعددت توجهاتهم، بدءًا من الإسلاميين واليساريين وصولاً إلى القوميين.

يـن العابـدين بـن علي الـذي كـرس القضـاء لـضرب خصـومه السياسـيين علـى نفـس الأمـر بالنسـبة لز
رأســهم الإسلاميين، إذ ســيطر النظــام الســابق وهيمــن علــى القضــاء بشكــل كــبير مــن خلال فــرض
وصايته على المحاكم بوسائل شتى ومن خلال تطويع القانون الأساسي المنظم للمهنة وفقًا لمصالحه.

ضرب استقلالية القضاء من شأنه ضرب الديمقراطية التونسية وإفشال هذه
التجربة العربية الاستثنائية

تنوعت أشكال الهيمنة والتدخل في شؤون السلطة القضائية، فقد أنشأ بن علي محاكم استثنائية
مثل محكمة أمن الدولة، ودجن عمل المجلس الأعلى للقضاء الذي كان يترأسه وجوبًا رئيس الدولة



يًا ومهنيًا (المجلس كان مسؤولاً عن نقل القضاة وترقيهم وتعيينهم، للتحكم في مصير القضاة إدار
وإصدار العقوبات ضدهم).

يـره مـن هيمنـة السـلطة التنفيذيـة، بقـي أمـا بعـد الثـورة، فرغـم الإصلاحـات الـتي عرفهـا القطـاع لتحر
العديد من السياسيين يسعون للسيطرة عليه بهدف استغلاله وظهر ذلك جليًا خلال عهد حكومة

يوسف الشاهد الذي كرس القضاء لإقصاء بعض الخصوم من رجال الأعمال والسياسيين.

كما يُخشى أن يتدعم ذلك، في هذه الفترة أي خلال حكم قيس سعيد وهشام المشيشي، فكلاهما
متهمـان بمحاولـة اسـتغلال القضـاء، لتلفيـق بعـض التهـم لخصـومهم أو تبرئـة بعـض المتهمين الذيـن

يوالونهم قصد تقوية أحزمتهم والقوى الداعمة لهم.

تراجع ثقة التونسيين في القضاء
نهايــة الســنة الماضيــة، نظــم البرلمــان جلســة مطولــة خصصــت للحــوار مــع المجلــس الأعلــى للقضــاء،
بشأن سير المرفق القضائي والعدالة في تونس، إلا أنها تحولت إلى منبر لكيل التهم للقضاء بالتسييس
والانحيــاز لخدمــة أجنــدات حزبيــة وتوظيــف القضــاة لتصــفية الخصــوم السياســيين، مــا يؤكــد حجــم

التجاذب إزاء هذا الملف.

وغالبًــا مــا يتهــم سياســيون تونســيون – منهــم نــواب في المعارضــة وفي الحكــم أيضًــا – قضــاة بتلقــي
رشاوى وآخرين بخدمة مصالح أحزاب كبرى وقيادات فيها، كما سبق أن كشفت بعض التحقيقات
تورط قضاة في التلاعب بملفات قضائية وسوء استخدام السلطة القضائية وتوظيفها لتحقيق إثراء

غير مشروع.

الاتهامــات لم تصــدر مــن السياســيين فقــط بــل مــن المــواطنين أيضًــا، فالعديــد مــن الاتهامــات يوجههــا
ــة علــى ــاك مــن يشكــك في نزاهتهم ومنهــم مــن يتهمهــم بالفســاد والتغطي المواطنون للقضــاة، فهن

السياسيين، وهو ما نسمعه أيضًا في بعض الوسائل الإعلامية.



فضلاً عــن ذلــك أدى ســعي الأحــزاب الكــبرى والســلطة التنفيذيــة نحــو اســتمالة بعــض القضــاة إلى
جانبهـــا، إلى مضاعفـــة حالـــة انعـــدام الثقـــة في القضـــاة، فاســـتمرار التـــداخل بين المجـــالين القضـــائي

والسياسي من شأنه التأثير على استقلالية القضاء.

ضرب اســتقلالية القضــاء مــن شأنــه ضرب الديمقراطيــة التونســية وإفشــال هــذه التجربــة العربيــة
الاستثنائية، فلا ديمقراطية فعلية دون استقلالية القضاء، وإعمال القانون وضمان العدالة، لذلك
علـــى السياســـيين التوقـــف عـــن التـــدخل في القضـــاء ومحـــاولات كســـب ودهـــم والتسريـــع في إقـــرار

الإصلاحات والمراجعات التي لم تكتمل بعد في هذا القطاع المهم.

ــدة للســلطة ــورة لتحقيــق اســتقلاليتهم وتشكيل عنــاصر صــورة جدي ــذ الث ــونس من يُحــارب قضــاة ت
القضائية، تحققت بعض مطالبهم لكن العديد منها ما زال معلقًا، فالعديد من السياسيين ما زالوا
في حاجة للقضاة لتحقيق أهدافهم السياسية، وهو ما يهدد صورة القضاة بالكامل ويضرب حبل

الثقة بينهم وبين المواطنين.
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